
 المملكة المغربیة            الحمد � وحده،            

المجلس الدستوري

ملفات عدد: 1444/15 و1445/15 و1446/15

                 و1455/15 و1461/15      

قرار رقم: 16/ 994 م.إ     

                                                       

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

 بعد اطلاعھ على العرائض الخمس المسجلة بأمانتھ العامة في 13 و14 و16 و19 أكتوبر 2015، الأولى والثانیة قدمھما السید حسن المرضي -
بصفتھ مرشحا-، طالبا فیھما إلغاء انتخاب السید محمد دعیدعة والسیدة خدیجة الزومي والسید عبد السلام اللبار في الاقتراع الذي أجري في 2
أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین برسم الھیئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورین، والثالثة قدمھا السید عبد الغني الوجداني -
بصفتھ مرشحا رفض ترشیحھ - طالبا فیھا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالرباط بتاریخ 29 سبتمبر 2015 القاضي برفض الطعن
الذي تقدم بھ ضد قرار اللجنة الوطنیة للإحصاء وإلغاء نتیجة الاقتراع المذكور، والرابعة قدمھا السید حمید كجي - بصفتھ ناخبا - طالبا فیھا إلغاء
انتخاب السید محمد دعیدعة في نفس الاقتراع، والخامسة قدمھا السید محمد النحیلي - بصفتھ مرشحا-  طالبا فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع سالف الذكر

برسم نفس الھیئة؛

وبعد استبعاد المذكرة التكمیلیة التي أدلى بھا الطاعن الأول المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاریخ 11 نوفمبر 2015،  لورودھا خارج الأجل
القانوني؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة في 19 و23 و24 و27 نوفمبر 2015 بالأمانة العامة المذكورة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادتین 26 و92 منھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الھیئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورین؛

أولا- فیما یتعلق بعریضة الطعن التي قدمھا السید عبد الغني الوجداني:

حیث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي
للمنتخب المنازع في انتخابھ؛

وحیث إن عریضة الطعن التي قدمھا السید عبد الغني الوجداني لم تتضمن الأسماء الشخصیة والعائلیة للمنتخبین المنازع في انتخابھم، مما یتعین
معھ التصریح بعدم قبولھا؛

ثانیا- فیما یتعلق بعـریضتـي الـطعـن اللـتـین تـقـدم بھـما الـسیدان حسن المرضي  وحمید كجي في مواجھة السید محمد دعیدعة:



فیما یتعلق بالشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھ یدفع بعدم قبول العریضة التي تقدم بھا الطاعن الأول لكونھا لا تتضمن العنوان الشخصي للمطعون في انتخابھ؛

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي تتضمن الشروط الشكلیة لقبول العرائض لا تستوجب
ذكر عنوان المطعون في انتخابھ، الأمر الذي یكون معھ الدفع الشكلي غیر مرتكز على أساس من القانون؛

فیما یتعلق بالموضوع:

في شأن المأخذ المتعلق بتغییر المطعون في انتخابھ لانتمائھ النقابي:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى خرق المادة 26 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین بعلة أن المطعون في انتخابھ غیر انتماءه
النقابي، ذلك أنھ:

 

- انتخب في اقتراع 3 یونیو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفین لللجان الإداریة المتساویة الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالیة في لائحة مشتركة باسم
"النقابة الوطنیة الدیمقراطیة للمالیة" (وھي نقابة قطاعیة عضو في الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل) والمركزیة النقابیة الاتحاد المغربي للشغل؛

- وانتخب في اقتراع 2 أكتوبر 2015 عضوا في مجلس المستشارین باسم "النقابة الوطنیة الدیمقراطیة"، وھي نقابة لم تشارك في انتخابات ممثلي
الموظفین باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء بالوظیفة العمومیة (قطاع المالیة) في اقتراع 3 یونیو 2015؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین ینص، في الفقرة الرابعة من مادتھ 26، على أنھ لا یقبل ترشیح أي شخص یغیر انتماءه
النقابي الذي تم على أساسھ انتخابھ عضوا بإحدى الھیئات الناخبة لممثلي المأجورین؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف وعلى الوثائق المستحضرة ومن التحقیق الذي أجراه المجلس الدستوري :

1- أن السید محمد دعیدعة ترشح وفاز في الانتخابات المتعلقة بممثلي الموظفین في اللجان الاداریة المتساویة الأعضاء على صعید وزارة
الاقتصاد والمالیة المنظمة بتاریخ     3 یونیو 2015 باسم اللائحة المشتركة بین "النقابة الوطنیة الدیمقراطیة للمالیة" و"الاتحاد المغربي للشغل"،
كما یستفاد من رسالة وزیر الاقتصاد والمالیة تحت عدد 658428 بتاریخ 21 مارس 2016، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في

الموضوع، ومن البلاغ الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالیة بشأن النتائج النھائیة الخاصة بھذه الانتخابات؛

وحیث إن "النقابة الوطنیة الدیمقراطیة للمالیة" نقابة قطاعیة تابعة "للفدرالیة الدیمقراطیة للشغل" كما ھو ثابت من الرسالة الصادرة عن المكتب
الوطني لھذه النقابة، المسجلة بوزارة الاقتصاد والمالیة بتاریخ 8 مایو 2015، الحاملة لرمز وخاتم یثبت تبعیة "النقابة الوطنیة الدیمقراطیة للمالیة"
لـ"الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل"، والموقعة من طرف السید محمد دعیدعة نفسھ بصفتھ كاتبا عاما للنقابة المذكورة، والتي یخبر فیھا وزیر
الاقتصاد والمالیة بأن "النقابة الوطنیة الدیمقراطیة للمالیة"، تنفیذا لقرار المجلس الوطني "الفیدرالي"، ستخوض انتخابات اللجان الإداریة المتساویة
الأعضاء ضمن اللوائح المشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل، وھو ما أكده أیضا الأمین العام للاتحاد المغربي للشغل في رسالة موجھة، لنفس

الغرض، إلى وزیر الاقتصاد والمالیة مسجلة بتاریخ 11 مایو 2015 ؛

وحیث إن الرسالة المذكورة الموقعة من قِبل السید محمد دعیدعة نفسھ تثبت أنھ، إلى حدود تاریخ 8 مایو 2015، كان منتمیا إلى نقابة قطاعیة
منضویة تحت لواء "الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل"، مما یجعل ما ادعاه من طرده من ھذه المركزیة النقابیة، بتاریخ 8 دیسمبر 2014، عدیم الأثر؛

2- أن السید محمد دعیدعة ترشح في انتخابات أعضاء مجلس المستشارین المجراة بتاریخ 2 أكتوبر 2015 برسم الھیئة الناخبة لممثلي المأجورین،
باسم "النقابة الوطنیة الدیمقراطیة"، كما ھو ثابت من جواب كاتب اللجنة الوطنیة للإحصاء تحت عدد 953 بتاریخ فاتح مارس 2016
على  مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، المرفق برسالة صادرة عن الكاتب العام "للنقابة الوطنیة الدیمقراطیة" یمنح بموجبھا تزكیة ھذه

النقابة للائحة "الالتزام والاستمراریة" التي رمزھا "المفتاح" ووكیلھا ھو السید محمد دعیدعة؛

وحیث إن محضر اللجنة الوطنیة للإحصاء تضمن أنھ من بین اللوائح التي تم إیداعھا بصفة نھائیة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارین برسم
الھیئة الناخبة لممثلي المأجورین، لائحة "الالتزام والاستمراریة" التي وكیلھا ھو السید محمد دعیدعة، كما أن قرار وزیر الداخلیة رقم 3147.15
الصادر بتاریخ 16 سبتمبر 2015 بتحدید الرموز المخصصة للوائح الترشیح أو المترشحین المنتمین للمنظمات النقابیة، یتضمن، من بین اللوائح

المرشحة، لائحة "النقابة الوطنیة الدیمقراطیة" ورمزھا "المفتاح"؛

وحیث إنھ، یبین من الرجوع إلى محضر النتائج النھائیة لاقتراع 3 یونیو 2015 المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفین في حظیرة اللجان الإداریة
المتساویة الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالیة (اللجنة رقم 24 درجة التقنیین)، أن المركزیة النقابیة المسماة "النقابة الوطنیة الدیمقراطیة"، التي
یدعي المطعون في انتخابھ أن "النقابة الوطنیة الدیمقراطیة للمالیة" تابعة لھا، لم تشارك أصلا في انتخابات 3 یونیو 2015 المذكورة، وھو ما أكدتھ
أیضا رسالة صادرة عن السید وزیر الوظیفة العمومیة وتحدیث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبریل 2016 جوابا على مراسلة للمجلس

الدستوري في الموضوعأكدتھ؛



وحیث إنھ، یتجلى من المعطیات المذكورة أن "النقابة الوطنیة الدیمقراطیة" التي ترشح وفاز السید محمد دعیدعة باسمھا في اقتراع 2 أكتوبر
2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین برسم الھیئة الناخبة لممثلي المأجورین، لا علاقة لھا "بالنقابة الوطنیة الدیمقراطیة للمالیة" التابعة
لـ"الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل" التي كان قد ترشح باسمھا في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 یونیو 2015 لانتخاب ممثلي

الموظفین في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء، مما یكون معھ المطعون في انتخابھ قد غیر انتماءه النقابي؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یتعین إلغاء انتخاب السید محمد دعیدعة عضوا بمجلس المستشارین، إعمالا لمقتضیات المادتین 26 و90 من
القانون التنظیمي المتعلق بھذا المجلس؛ 

ثالثا- فیما یتعلق بعریضة الطعن التي قدمھا السید محمد النحیلي:

في شأن المأخذ المتعلق بعدم إخبار الناخبین بأماكن مكاتب التصویت في الآجال المحددة :

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن السلطات الإداریة لم تشعر الناخبین بأماكن مكاتب التصویت، طبقا لمقتضیات المادة 70 من القانون
التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، ولم تعلن عن أماكنھا إلا قبل تاریخ الاقتراع بثلاثة أیام بدل عشرة أیام التي تنص علیھا المادة 72 من نفس

القانون التنظیمي؛

لكن،

حیث إن المادة 70 من القانون التنظیمي رقم 28.11  التي استند علیھا الطاعن تم نسخھا بموجب القانون التنظیمي رقم 32.15 المغیر والمتمم
للقانون التنظیمي المذكور، كما أن الطاعن لم یدل بما یثبت ما ادعاه من كون السلطات الإداریة لم تخبر الناخبین بأماكن مكاتب التصویت إلا ثلاثة

أیام قبل یوم الاقتراع بدل عشرة أیام المحددة في المادة 72 من القانون التنظیمي رقم 28.11، مما یكون معھ ھذا المأخذ غیر جدیر بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم ضبط لوائح الناخبین لفئة المأجورین:

حیث إن ھذا المأخذ ینبني على دعوى أن وزارة الداخلیة سلمت لوكلاء اللوائح المشاركة في الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارین
برسم فئة ممثلي المأجورین قرصا مدمجا یتضمن لائحة بأعضاء الھیئة الناخبة الخاصة بھذه الفئة تضم ما مجموعھ 36465 ناخبا، في حیـن أن
المجـمـوع الـعام للـنـاخـبین المعـلن عـنھ، خـلال النـدوة الصحـفیة المنـعقدة یـوم 24 یونیو 2015 والتي ترأسھا السید وزیر التشغیل والشؤون
الاجتماعیة، بلغ 34946  ناخبا أي "بزیادة" 1519 ناخبا تمثل نسبة 10,17%  من الأصوات المعبر عنھا، البالغة 14926 ناخبا حسب بلاغ
وزارة الداخلیة ومحضر اللجنة الوطنیة للإحصاء، مما سمح بمشاركة أزید من 1500 ناخب لا تتوفر فیھم صفة ممثلي المأجورین وفق ما تحدده

مدونة الشغل وقانون الوظیفة العمومیة والمادة 4 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

لكن،

حیث إن الطاعن ادعى في عریضتھ أن القرص المدمج الصادر عن وزارة الداخلیة یتضمن 36465 ناخبا، في حین تبین للمجلس الدستوري بعد
فحص اللوائح الواردة في ھذا القرص أنھا تشتمل على 35592 ناخبا فحسب (أي بفارق 873 ناخبا)، كما ادعى أن عدد الأصوات المعبر عنھا بلغ
14926 صوتا في حین أن العدد الرسمي للأصوات المعبر عنھا حسب محضر اللجنة الوطنیة للإحصاء بلغ 15469 صوتا، مما تكون معھ

المعطیات التي أدلى بھا الطاعن إلى المجلس الدستوري یطبعھا التضارب وعدم الانسجام؛

وحیث إنھ، یبین من الجواب الصادر عن اللجنة الوطنیة للإحصاء تحت عدد 1978 بتاریخ  11 أبریل 2016 على مراسلة للمجلس الدستوري في
الموضوع، أن القرص المستدل بھ سلم للمركزیات النقابیة قبل أن یتم بصفة نھائیة حصر الھیئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع على صعید

مكاتب التصویت المحدثة بمختلف عمالات وأقالیم وعمالات مقاطعات المملكة؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على النص الكامل للتصریح الذي أدلى بھ السید وزیر التشغیل والشؤون الاجتماعیة، خلال الندوة الصحفیة المذكورة،
أن النتائج التي عرضھا الوزیر ھي ـ كما ورد في تصریحھ ـ "نتائج أولیة"؛

وحیث إن العدد الإجمالي النھائي للناخبین المكونین للھیئة الناخبة لممثلي المأجورین یتحدد بالرجوع إلى البیانات المضمنة في المحاضر الرسمیة
المنجزة من طرف مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة واللجنة الوطنیة للإحصاء؛

وحیث إنھ، یبین من البیانات التي استحضرھا المجلس الدستوري الصادرة عن كتابة اللجنة الوطنیة للإحصاء، أن العدد الإجمالي للناخبین، برسم
الھیئة الناخبة لممثلي المأجورین، بلغ 36376 ناخبا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بعدم ضبط لوائح الناخبین  برسم ھیئة ممثلي المأجورین غیر قائم على أساس صحیح؛

رابعا- فیما یتعلق بعریضة الطعن التي تقدم بھا السید حسن المرضي في مواجھة السیدة خدیجة الزومي والسید عبد السلام اللبار:

في شأن المأخذ المتعلق بأھلیة ترشح السیدة خدیجة الزومي:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھا غیر مؤھلة للترشح لانتخابات أعضاء مجلس المستشارین، بعلة أنھا استفادت من
التقاعد النسبي في الوظیفة العمومیة وتستفید من معاش، وأنھا غیر مؤھلة لتكون مندوبة للأجراء وفقا للشروط المحددة في مدونة الشغل المتمثلة في



العمل بشكل منتظم مع شركة، والتسجیل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتوفر على بیانات الأجرة، مما یجعل ترشیحھا مخالفا
لمقتضیات القانون التنظیمي لمجلس المستشارین؛

لكن،

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن المطعون في انتخابھا، المزدادة بتاریخ 25 مارس 1960، التحقت بعد حصولھا
على التقاعد النسبي بالقطاع الخاص كإطار في شركة ابتداء من فاتح یونیو 2014 مقابل أجر شھري، وأنھا مسجلة بالصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي تحت رقم 165064794، مما یكون معھ المأخذ المتعلق بعدم أھلیة السیدة خدیجة الزومي للترشح غیر قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بأھلیة ترشح السید عبد السلام اللبار:

حیث إن الطاعن یدعي عدم أھلیة المطعون في انتخابھ، لكونھ متقاعدا استفاد من المغادرة الطوعیة ولھ معاش تحت رقم 702980 ولا یمكن أن
یكون مندوبا للأجراء، وفقا للشروط المحددة في مدونة الشغل والتي تمنع تشغیل أي شخص بلغ سن التقاعد، مما یستدعي إلغاء انتخابھ؛

لكن،

حیث إنھ، لئن كان القانون المتعلق بمدونة الشغل نص في مادتھ 435 على أنھ تنتھي مھام مندوب الأجراء ببلوغھ السن القانوني للتقاعد، فإن نفس
القانون نص في مادتھ 526 على أنھ "...تؤخر الإحالة إلى التقاعد، إلى تاریخ اكتمال مدة التأمین بالنسبة إلى الأجراء الذین لم یكونوا عند بلوغھم
سن الستین...قد قضوا فترة التأمین المحددة بموجب الفصل 53 من الظھیر الشریف رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392
(27 یولیو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي"، وقد حدد الفصل 53 من ھذا الظھیر عدد الأیام التي یتعین أن یتوفر علیھا الأجیر المؤمن لھ

للاستفادة من راتب الشیخوخة في 3240 یوما على الأقل من التأمین؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ومن التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري أن المطعون في انتخابھ، المزداد في 16
ینایر 1954، استفاد من المغادرة الطوعیة للوظیفة العمومیة قبل بلوغ سن التقاعد، ثم اشتغل بعد ذلك في شركة للأشغال العمومیة، وأن عدد الأیام
التي توفر علیھا إلى غایة شھر سبتمبر 2015 ھو 2106 یوما، مما یجعلھ غیر مستوف للحد الأدنى لتأمین راتب الشیخوخة والمحدد في 3240

یوما، الأمر الذي یبرر تأخیر إحالتھ على التقاعد؛

وحیث إنھ، لئن كانت إمكانیة تأخیر إحالة الأجیر على التقاعد إلى حین استكمالھ لعدد أیام العمل التي تتیح لھ الاستفادة من حقھ في المعاش، المحددة
في 3240 یوما، ترمي إلى تحقیق غایة اجتماعیة تتمثل في عدم حرمان الأجیر من الحق المذكور، ولا تھدف إلى السماح للأجراء الذین تجاوزوا
السن القانوني للتقاعد لتمثیل ھؤلاء، فإنھ طالما أن المشرع لم یعد النظر في ھذه المقتضیات، الواردة في قانون یتعلق بالضمان الاجتماعي، لجعل
الاستفادة منھا تنحصر في الغایة الاجتماعیة التي ابتغاھا منھا دون سواھا، فإن ترشیح المطعون في انتخابھ على أساس ھذه المقتضیات الاستثنائیة،

لیس فیھ ما یخالف ھذه الأخیرة؛

لھذه الأسباب:

أولا- یصرح بعدم قبول عریضة الطعن المقدمة من طرف السید عبد الغني الوجداني؛

ثانیا- یقضي بإلغاء انتخاب السید محمد دعیدعة عضوا في مجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الھیئة
الناخبة المكونة من ممثلي المأجورین، ویأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم ھذه الھیئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظیمي

المتعلق بمجلس المستشارین؛                 

ثالثا- یقضي برفض :

-  طلب السید حسن المرضي الرامي إلى إلغاء انتخاب السیدة خدیجة الزومي والسید عبد السلام اللبار؛

- طلب السید محمد النحیلي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع برسم الھیئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورین؛

رابعا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 18 من رجب 1437 ( 26 أبریل 2016)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین            لیلى المریني                     أمین الدمناتي



عبد الرزاق مولاي ارشید            محمد الصدیقي                   رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر          شیبة ماء العینین            محمد أتركین

 


